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 يهخص انبحث

Abstract  

في الحياة  اً كبي   اً جائحة كورونا التي اصابت العديد من دول العالم لذا تأثي  إنمن الدعلوم 
نعكس، كنتيجة اص ونقص في انتاج البضائع وىو ما القانونية بحكم تقييدىا لحركة الاشخا

. نواع العقود الدبرمة )النقل، البيع، الايجار، الدقاولة(أعلى الحياة العقدية على اختلاف  منطقية،
وآثارىا في الدسؤوليتين و دراسات رصينة بردد طبيعة جائحة كورونا أنو لا يوجد نص خاص أوبدا 

ها العقدية والتقصيية، فمن نوافل القول أن بحثنا في إطار برديد طبيعة الجائحة يتجو نحو تقريب
 و من الحادث الاستثنائي من خلال نظرية الظروف الطارئة. أمن القوة القاىرة كسبب اجنبي 

نبي يدفع الدسؤولية والقوة القاىرة حادث لا يمكن توقعو ولا يمكن دفعو، وتعد سبب اج
و وقت حصول الحادث وبرديد التوقع وعدم امكانية أة ومعيار التوقع يكون وقت العقد الددني

ثر والأساس، ترادف الحادث الفجائي من حيث الأ الدفع يستقل بو قاضي لزكمة الدوضوع وىي
اجنبي يدفع  ذا كانت جائحة كورونا غي متوقعة ولا يمكن دفعها فهي قوة قاىرة وسببإومن ثم 

 الدسؤولية الددنية بشقيها العقدية والتقصيية.
عو ما الحادث الاستثنائي فهو غي متوقع وعام لكل الناس والبلاد ولكن لا يستحيل دفأ

دد الإرىاق موضوعياً ويجعل تنفيذ الالتزام مرىقا و   من قبل قاضي لزكمة الدوضوع. يُح
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 المقذيـــــت

Introduction  

يؤثر فيو فينظمو وفق و تعدل القواعد القانونية و القانون وثيق الصلة بالمجتمع يتأثر بو فتصاغ 
غيىا. و البيئية و الصحية و السياسية و قواعده فالقانون انعكاس لقطاعات المجتمع الاقتصادية 

حة اعلنتها منظمة الصحة العالدية بانها جائو ظهور جائحة كورونا التي اصابت كل دول العالم و 
 عالدية لذا تأثي كبي في الحياة القانونية.

تغيي في اسعار و اختلال اسعار العملة و البضائع و  الأشخاصفي تقييد حركة  أثرللجائحة و  
النفط ونقص في انتاج البضائع انعكس ذلك على الحياة العقدية على اختلاف انواع العقود 

جائحة   أثربقى تلك العقود ام تزول ام تعدل أي الدقاولة( فهل ت ،الايجار ،البيع ،الدبرمة )النقل
 .كورونا في الدسؤولية العقدية

على صعيد برميل الدسؤولية القانونية التعويض على من قام بنشرىا من خلال  أثرللجائحة و  
عن غي عمد بالقوانين التي تلزمو بابزاذ اجراءات معينة عند  أوالعدوى لعدم تقيده عمدا 

 .جائحة كورونا في الدسؤولية التقصيية أثرأي الاصابة بالجائحة 
بالإجابة على تلك التساؤلات بتطويع القواعد العامة في القانون الددني العراقي عليها يسعفنا  

فيها و الدشرع في التعامل مع ىكذا فروض و الفقيو و بحلول للفروض الدذكورة تساعد القاضي 
 .بدن تسبب فيهاو ضمان لحقوق من اصيب بعدوى كورونا و بضاية للمتعاقدين 

دفعها و التقصيية من حيث نشؤىا و يتحدد بحثنا باثر جائحة كورونا على الدسؤولية العقدية و  
 .1941لسنة  34في ظل القانون الددني العراقي رقم و 
نهج الدو الوقائع و  بحثنا يستند بصورة اساس على الدنهج التحليلي للنصوص التشريعيةو  

 1941لسنة  34الاستنباطي من خلال تطويع القواعد العامة في القانون الددني العراقي رقم 
 .الدسؤولية التقصييةو كورونا في الدسؤولية العقدية   أثرعلى 

مبحث لأثر و التقصيية و سنكرس بسهيد للتكييف القانوني لأثر كورونا في الدسؤوليتين العقدية و  
 .مبحث لأثر جائحة كورونا في الدسؤولية التقصييةو جائحة كورونا في الدسؤولية العقدية 



  مجلة العلوم القانونية والسياسية                                     0202 –ول المؤتمر الافتراض ي العلمي الدولي الأ 
 

 
59 

 تمهيذ
Introduction 

 انتقصيريتوانتكييف انقبَىَي لأثر كىروَب في المسؤونيتين انعقذيت  
Legal adaptation of the impact of corona on contractual  

and contractual responsibility 
دراسات رصينة بردد طبيعة جائحة كورونا لتحديد اثراىا  أولا يوجد نص خاص  أنوبدا 

التقصيية فمن نوافل القول في بحثنا برديد طبيعة جائحة كورونا من و في الدسؤوليتين العقدية 
من الحادث الاستثنائي من خلال نظرية  أوخلال تقريبها من القوة القاىرة كسبب اجنبي 

 .الظروف الطارئة
 (حريق ،حرب ،عاصفة ،لا يمكن دفعو )زلزالو القوة القاىرة حادث لا يمكن توقعو  

وقت حصول  أومعيار التوقع يكون وقت العقد و وتعد سبب اجنبي يدفع الدسؤولية الددنية 
ىي ترادف و ضي لزكمة الدوضوع عدم امكانية الدفع يستقل بو قاو برديد التوقع و الحادث 

اندفاع حيوان  ،فرقعة عجلة ،مثالو )انفجار مرجلو الاساس و الحادث الفجائي من حيث الاثر 
 .(1)نحو السيارة الدسرعة(

قانون  (158)عدىا سبب اجنبي لدفع الدسؤولية العقدية الدادة و اشار للقوة القاىرة و  
 .(2)قانون مدني عراقي (111)الدسؤولية التقصيية الدادة و  مدني عراقي

سبب و لا يمكن دفعها فهي قوة قاىرة و كانت جائحة كورونا غي متوقعة   إذامن ثم و  
 .التقصييةو اجنبي يدفع الدسؤولية الددنية بشقيها العقدية 

لكن لا يستحيل دفعو و البلاد و عام لكل الناس و الحادث الاستثنائي فهو غي متوقع  أما 
 ،من قبل قاضي لزكمة الدوضوع )حرب يُدد الارىاق موضوعياً و يجعل تنفيذ الالتزام مرىقا و 

ىنا يعاد ترتيب الالتزامات لطرفي و  ارتفاع الاسعار( ،وباء ،زلزال ،انحباس الامطار ،فيضان ،ثورة
 .(3)فوري لكن مؤجل التنفيذ( بشكل عادل أوالعقد )مستمر التنفيذ 

 .(4)( قانون مدني عراقي1ف -135)ذلك وفق الدادة و  
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 لكنو معيار التوقع يكون وقت العقد و كانت جائحة كورونا غي متوقعة   إذامن ثم و  
يعاد ترتيب الالتزامات بين طرفي العقد  ،من ثمو  ،فإنها تكون حادث استثنائي بذعل الالتزام مرىقاً 

 بشكل عادل.
قد تكون حادث استثنائي و قد تكون جائحة كورونا قوة قاىرة كسبب اجنبي  ،من ثمو  

 .يتحدد ذلك وفق اثرىا في تنفيذ العقد كما بينا انفاو 
 الأولالمبحث 

Section One  
 الاثر انقبَىَي لجبئحت كىروَب في المسؤونيت انعقذيت

The legal impact of the Corona pandemic  

on contractual responsibility 
نتناول جائحة كورونا بعدىا قوة قاىرة  جائحة كورونا في الدسؤولية العقدية أثرلبيان  

جائحة كورونا سبب  الأولذلك في الدطلب و لإعادة تنظيم العقد  أوتدفع الدسؤولية العقدية 
بقائو  أومصي العقد من حيث زوالو  إلىنتطرق و  ،لإعادة تنظيم العقد أولدفع الدسؤولية العقدية 

ذلك في الدطلب الثاني حياة العقد في ظل جائحة كورونا و بتوافر جائحة كورونا بعدىا قوة قاىرة 
 كتبنا بذلك كما يأتي :و 

لإعبدة تُظيى  أوجبئحت كىروَب سبب نذفع المسؤونيت انعقذيت :  الأولالمطهب 
 : انعقذ

The first requirement: The Corona pandemic is a reason to pay contractual 

responsibility or to reorganize the contract: 

خطاء  أمامعند اخلال الدتعاقد بتنفيذ العقد فنكون و عقود لستلفة  الأشخاصينشئ  
 .(5)عليو ضرر موجب للمسؤولية العقديةيتًتب  عقدي

القوة القاىرة ىنا تدفع  إلىتأخره راجع  أوعندما يكون سبب استحالة التنفيذ و  
 .(6)الضررو الدسؤولية العقدية لانقطاع العلاقة السببية بين الخطاء 

عقد مقاولة  أو( بحراً  أو جواً  أو نقل بضائع )براً  أوابرمت عقود بيع سلع  إذا ،من ثمو  
يتًتب عليو  خطاء عقدي أمامتأخر تنفيذه فنكون  أونتيجة وباء كورونا استحال تنفيذ الالتزام و 
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القوة القاىرة كسبب اجنبي  إلىجائحة كورونا يصل  أثرلان و ضرر موجب للمسؤولية العقدية 
قانون مدني عراقي لانقطاع العلاقة السببية بين  (158)فإنها تدفع الدسؤولية العقدية وفق الدادة 

 الضرر.و الخطاء 
 لاجنبي في قرارات:دفعت لزكمة بسييز العراق الدسؤولية العقدية بتوافر السبب او 

( قصف دواجن لشلوكة لدتعاقد على 1411عدت لزكمة بسييز العراق بقرار لذام عام )و  
سبب اجنبي يدفع الدسؤولية  1442شخص اخر بعد سقوط النظام عام  ارض مؤجرة من

 .(7)العقدية
النهب و حيث حوادث السلب  1449ايدت ذلك لزكمة بسييز العراق بقرار لذا عام و  

سبب اجنبي يدفع الدسؤولية العقدية عن متعهد بإنشاء ساحة  1442بعد سقوط النظام عام 
 .(8)لبيع الغاز
حيث عدت  1448اكدت ذلك لزكمة بسييز العراق بقرار لذا عام و اكدت ذلك و  

  .(9)دفع الدسؤولية العقدية عن الناقلالعبوة الناسفة التي انقلبت بسببها السيارة سبب اجنبي ي
سبب اجنبي وفق  أوأي تدفع الدسؤولية العقدية بسبب جائحة كورونا بعدىا قوة قاىرة  

  .قانون مدني عراقي (158)الدادة 
مسالتو حتى و يتفق الدتعاقدين على تشديد مسؤولية الدتخلف عن تنفيذ العقد  أنيجوز و  

  .(11)فر السبب الاجنبي كالقوة القاىرةفي ظل توا
ذلك وفق و اذن يمكن تشديد مسؤولية الدتخلف عن تنفيذ العقد بسبب جائحة كورونا و  
 .(11)( قانون مدني عراقي1ف 149الدادة )

الكسب و يتحمل التعويض الدادي جراء ذلك بالخسارة اللاحقة نتيجة لعدم تنفيذ العقد و 
 .(12)الفائت لضياع الحق عليو

قانون مدني  (1ف  159)  وفق الدادةيتحمل التعويض الدادي جراء جائحة كوروناو  
 .(13)الفائت لضياع الحق عليوالكسب و بالخسارة اللاحقة نتيجة لعدم تنفيذ العقد  عراقي
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عقد  أوقد يبرم اشخاص عقد مستمر التنفيذ كعقد توريد سلعة معينة على فتًات زمنية  
خلال تنفيذ العقد يصادف  و فوري مؤجل التنفيذ كشراء سلعة يستغرق صناعتها فتًة زمنية 

كحادث عام استثنائي لم يكن متوقع وقت العقد بحيث يجعل تنفيذ العقد مرىق لا مستحيل فهنا 
 ،بزفيض سعر السلعة أوزيادة  أوالحقوق بين الدتعاقدين )منح مهلة و فيعاد ترتيب الالتزامات 

لا يجوز الاتفاق و بطريقة عادلة لدعالجة اختلال التوازن في العقد  (بزفيض كمية السلعة الدطلوبة
ارادة و يعاد التوازن للعقد من قبل قاضي لزكمة الدوضوع في ضوء بنود العقد و على خلاف ذلك 

 .(14)الدتعاقدين
عدت جائحة كورونا حادث استثنائي فانو يعاد ترتيب الالتزامات بين الدتعاقدين بدا  فإذا 

 . ( قانون مدني عراقي1ف – 135)ذلك وفق الدادة و لة للطرفين يُقق العدا
 : حيبة انعقذ في ظم جبئحت كىروَب:  المطهب انثبَي

The second requirement: the life of the contract in light of the Corona 

pandemic: 

تنظيم يعاد و عدت جائحة كورونا حادث استثنائي فان العقد لا ينقضي بل يبقى  إذا 
 .قانون مدني عراقي (1ف 135العقد وفق الدادة )

قانون مدني  (158)عدت جائحة كورونا سبب اجنبي كقوة قاىرة وفق الدادة  إذالكن  
  .تعدل قسم من بنوده أي انقاذ العقد من الانقضاءو عراقي فهل ينقضي العقد ام يبقى 

لعقد فانو ينقضي القوة القاىرة ىو استحالة تنفيذ التزام اساسي في ا أثركان   فإذا 
  .(15)لاستحالة تنفيذه

القوة القاىرة جائحة كورونا كقوة قاىرة ىو استحالة تنفيذ التزام اساسي  أثركان   فإذا 
قانون مدني عراقي لاستحالة تنفيذه كاستحالة صناعة  (314في العقد فانو ينقضي وفق الدادة )

 .(16)م دوام العمال بسبب جائحة كوروناعة في مصنع بسبب عدسل
جائحة كورونا كقوة قاىرة ىو استحالة تنفيذ التزام غي اساسي في  أثركان   إذالكن و  

الدعرض بسبب عدم دوام العمال بسبب جائحة   إلىالالتزام كتعذر نقل البضاعة من الديناء 
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مع اتفاق الاطراف على مراعاة استحالة تنفيذ  كورونا بحيث لا يؤثر على العقد فالعقد يبقى
 .الالتزام الذي انقضى

جائحة كورونا كقوة قاىرة ىو استحال تنفيذ التزامات فتنقضي  أثركان   إذالكن و  
بالإمكان تنفيذ الالتزامات الاخرى فهنا يمكن انقاذ العقد من الانقضاء بالاتفاق على إعادة و 

بزفيض بشن  ،منح اجل للمدين ،الجائحة )ايقاف العقد مؤقتاالحقوق في ظل و تنظيم الالتزامات 
 تأجيل سداد الثمن(. ،تقليل كمية البضاعة ،البضاعة
الدذكورة ما دمنا بصدد عقد فيستطيع الدتعاقدين باتفاقهم  ي من الفروض الثلاثبأو 

 . ابزاذ الاجراء الذي يرتضوه أوبقائو مع تعديلو  أوانهاء العقد 
 الفرضين : يبرر ما ذكر فيو 

: وفق قاعدة العقد شريعة الدتعاقدين أي باتفاق الاطراف على بنود العقد فلا لرال للرجوع أولاً 
 .(17)يمكن تعديلو باتفاق الاطرافو تنفيذه وفق ما اشتمل عليو و  عنو

 .(18)اقي بصدد العقد شريعة الدتعاقدينقانون مدني عر  (1ف -135ذلك وفق الدادة )و 
تنفيذه  أواستقامة الضمي في تنفيذه و حسن النية في تنفيذ العقد أي الامانة  : وفق قاعدةثانياً 

  .(19)القصد السيء أوبطريقة خالية من الغش 
 .(21)ايسرىا على الدتعاقدينو اقلها كلفة و بأقل فتًة وأي تنفيذه وفق بنود العقد 

النية في تنفيذ سن منو فحواىا ح ( قانون مدني عراقي1ف -144اشارت لذلك الدادة )و 
 .(21)العقد
 أو: سلطة القاضي بفسخ العقد من عدمو برغم توافر شروط الفسخ بدنح اجلا للتنفيذ ثالثاً 

  .(22)الحكم بالتعويض
طة رفض قانون مدني عراقي التي تعطي للقاضي سل (1ف – 177)تناولت ذلك الدادة و 

 . (23)فسخ العقد للإخلال ببنوده
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لسنا و الانتقاص يتضمن شق باطل في عقد  لأنليس انتقاص للعقد  نفاً آما تناولناه و  
موضوعة بقاء العقد في ظل جائحة كورنا و برول العقد يتضمن عقد باطل  لأنبصدد برول للعقد 

 . (24)بصدد عقد صحيحو تأخر تنفيذىا  أونحن بصدد التزامات استحال 
 المبحث انثبَي
Section Two 

 كىروَب في المسؤونيت انتقصيريتالاثر انقبَىَي لجبئحت 
The legal impact of the corona pandemic on tort 

جائحة كورونا في الدسؤولية التقصيية نبين اساس نشوئها وفق القانون الددني  أثرلتحديد 
نحدد اسباب و  ،الدسؤولية التقصيية الناشئة عن جائحة كورونا الأولذلك في الدطلب و العراقي 

دفعها وفق القانون الددني العراقي في الدطلب الثاني دفع الدسؤولية التقصيية الناشئة عن جائحة 
 كتبنا بذلك كما يأتي :و كورونا 

 : المسؤونيت انتقصيريت انُبشئت عٍ جبئحت كىروَب:  الأولالمطهب 
The first requirement: tort liability arising from the Corona pandemic: 

تنشأ الدسؤولية التقصيية عن الاخلال بالتزام قانوني ينجم عنو ضرر بتوافر العلاقة  
 . (25)الضررو السببية بين الاخلال 

لحجره عن بقية و لا يعلن عن ذلك للجهات الصحية لدعالجتو و فمن يصاب بدرض كورونا  
التحاليل التي تكشف عن و تقاعسو عن القيام بالفحوصات  أوالمجتمع لدنع انتشار العدوى  أفراد

قد تؤدي و بسبب ذلك تسبب بالعدوى لغيه و مصاب بو  أنواتضح و الاصابة بدرض كورونا 
 اصابتهم بعاىة مستديمة. أووفاة الدصابين  إلىالعدوى 
الدادة و ( 258فالدتسبب بالعدوى يخالف التزام قانوني مفروض بدوجب نص الدادة ) 

التي تعاقب من تسبب بنشر الوباء  1959لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 259)
( من قانون العقوبات العراقي لدخالفتو 134خالف الدادة )و عاىة مستديمة  أوتسبب بوفاة و 

 .(26)غيىمو مكلف بخدمة عامة  أوالاوامر الصادرة من موظف 
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الدتسبب بالعدوى كذلك يخالف التزام قانوني مفروض بدوجب مواد قانون الصحة و  
الخاصة  1414 لسنة 44بدوجب قرارات لجنة الامر الديواني رقم و  1981لسنة  89العامة رقم 

 .(27)بدواجهة مرض كورونا
عن  ترتبت الدخالفة أنلسالفة ذلك الالتزام القانوني تتًتب عليو مسؤولية تقصيية سواء و  

 .(28)خطاء أوعمد 
عائلتو الدطالبة و لدن اصابو الضرر و بالضرر  عدماً  أو الدسؤولية التقصيية ترتبط وجوداً و  

 .(29)التعويض الدعنويو بالتعويض الدادي 
تتًتب عليو مسؤولية و تعد لسالفة لالتزام قانوني من تسبب بالعدوى وفق ما ذكرنا  

بغي تعمد  أوترتبت الدخالفة عن تعمد  أنقانون مدني عراقي سواء  (141)تقصيية وفق الدادة 
عائلتو الدطالبة و لدن اصابو الضرر و عدما مع الضرر  أوالدسؤولية التقصيية ترتبط وجودا  لأن

( قانون مدني عراقي من الدتسبب بانتشار 143الدادة )و  (142)بالتعويض الدادي وفق الدادة 
 .(31)العدوى

نتيجة الفعل الضار  ما فاتو من كسبو  التعويض الدادي بدقدار الضرر اللاحق بويقدر و  
 .(31)مع مراعاة الظروف الدلابسة

يقدر التعويض الدادي لدن اصابو الضرر بسبب العدوى بدقدار الضرر اللاحق بو )جراء و  
 1ف  -147)ما فاتو من كسب )كتوقفو عن العمل( نتيجة الفعل الضار وفق الدادة و العدوى( 

 .(32)عراقي مع مراعاة الظروف الدلابسة( قانون مدني 1و
 .(33)بحكم قضائي أوبالاتفاق  أماالتعويض الدعنوي يتحدد  أما 
يقدر التعويض الدعنوي لدن اصابو الضرر من الدتسبب بانتشار العدوى وفق الدادة و  

 .(34)قانون مدني عراقي (2و1و1ف  -144)
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 : المسؤونيت انتقصيريت انُبشئت عٍ جبئحت كىروَبدفع :  المطهب انثبَي
The second requirement: Paying the tort liability arising from the Corona 

pandemic: 
فعل الغي  أوالسبب الاجنبي )القوة القاىرة  الضرر بتوافرو نفيت الصلة بين الخطاء  إذا 

 .(35)فتدفع الدسؤولية التقصيية الضررو بسبب الدتضرر( فتقطع العلاقة السببية بين الخطاء  أو
ن سبب الانتقال لا يد لو فيو مرض كورونا لغيه بأ اثبت من تسبب بنقل عدوى فإذا 

بسبب من انتقلت اليو العدوى( الذي  أوفعل الغي  أوالسبب الاجنبي )القوة القاىرة  بأثبات
( 111)نو يدفع الدسؤولية التقصيية عنو وفق الدادة إف الضررو يقطع العلاقة السببية بين الخطاء 

كان لا يعلم بذلك قد تم خطفو   أوقانون مدني عراقي بان يثبت بانو عندما كان مريضا بكورونا 
كان في مكان منعتو القوة القاىرة   نوأ أوفانتقلت العدوى اليهم  الأشخاصمع لرموعة من 

 من مراجعة الجهات الصحية فانتقلت العدوى لغيه. (سيول ،زلزال ،)فيضان
 ايدت لزكمة بسييز العراق دفع الدسؤولية التقصيية بالسبب الاجنبي بقرارات:و 

عدت لزكمة بسييز العراق سرقة السيارة الحكومية برت تهديد  1411في قرار سنة  
 ما بعدىا(. و  81ص  ،1412 ،السلاح سبب اجنبي لدفع الدسؤولية التقصيية.)الجميلي

عدت لزكمة بسييز العراق سرقة السيارة الحكومية من الدرأب  1411في قرار سنة  
 .(36)صييةاجنبي لدفع الدسؤولية التق الحكومي الذي كانت فيو سبب

الجد مالم يثبتا و يرجع على ابيو و ناقص الاىلية  أنولا بسنع مسالة مرتكب الخطاء ادعائو و  
 .(37)على الذمة الدالية لناقص الاىليةىنا يكون الرجوع و انهما ابزذا واجب الرعاية اللازمة 

ناقص الاىلية لأنو نص الدادة  أنومن ثم لا بسنع مسالة من تسبب بالعدوى ادعائو و  
الجد مالم يثبتا انهما و يرجع على ابيو و ( قانون مدني عراقي لم يشتًط كمال الاىلية لتطبيقو 141)

ىنا يكون الرجوع على الذمة الدالية لناقص الاىلية وفق الدادة و ابزذا واجب الرعاية اللازمة 
 .(38)قانون مدني عراقي (118)

الاتفاق على برميل الدسؤولية و لاجنبي يجوز وفق النص في ظل توافر السبب او  
 . (39)التقصيية على مرتكب الخطاء
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يتم الاتفاق على برميل الدسؤولية  أنبتوافر جائحة كورونا كسبب اجنبي يجوز و  
  .قانون مدني عراقي (111)ذلك الدادة و بدوجب نص القانون  أوالتقصيية للمتسبب بالعدوى 
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 الخبتمـــــــت
Conclusion 

استنباط توصلنا لدا و استنتاج و بعد برليل و اطلعنا على الدصادر ذات الصلة بدوضوع بحثنا 
 يأتي:
 : الاستُتبجبث:أولاا 

Firstly: Conclusions: 

سبب اجنبي  أوالتقصيية بسبب جائحة كورونا بعدىا قوة قاىرة و : تدفع الدسؤولية العقدية أولاً 
 .قانون مدني عراقي( 111( و)158وفق الدادة )

يتحدد و قد تكون حادث استثنائي و : قد تكون جائحة كورونا قوة قاىرة كسبب اجنبي ثانياً 
  .ذلك وفق اثرىا في تنفيذ العقد

مسالتو حتى في و يتفق الدتعاقدين على تشديد مسؤولية الدتخلف عن تنفيذ العقد  أن: يجوز ثالثاً 
( قانون 1ف 149ذلك وفق الدادة )و جائحة كورونا ظل توافر السبب الاجنبي كالقوة القاىرة ك

  .مدني عراقي
يعتبر ذلك و لا يجوز تشديد الدسؤولية في حالة اعتبار جائحة كورونا حادث استثنائي  :رابعاً  

  .( قانون مدني عراقي1ف 135ذلك وفق الدادة )و الشرط باطل 
الحقوق بين و عدت جائحة كورونا حادث استثنائي فيعاد ترتيب الالتزامات  إذا: خامساً 

جائحة كورونا في العقد لدعالجة اختلال التوازن في العقد  أثرالدتعاقدين بطريقة عادلة تلائم مع 
 .( قانون مدني عراقي1ف 135ذلك وفق الدادة )و لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك و 

 . ظل جائحة كورونا: مصي حياة العقد فيسادساً 
يعاد تنظيم العقد و عدت جائحة كورونا حادث استثنائي فان العقد لا ينقضي بل يبقى  إذا أ.

  .( قانون مدني عراقي1ف 135وفق الدادة )
جائحة كورونا كقوة قاىرة ىو استحالة تنفيذ التزام اساسي في العقد فانو  أثركان   إذا .ب

مدني عراقي لاستحالة تنفيذه كاستحالة صناعة سلعة في مصنع ( قانون 314ينقضي وفق الدادة )
 . بسبب عدم دوام العمال بسبب جائحة كورونا
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جائحة كورونا كقوة قاىرة ىو استحالة تنفيذ التزام غي اساسي في الالتزام   أثركان   إذا .ت
الدعرض بسبب عدم دوام العمال بسبب جائحة كورونا بحيث  إلىكتعذر نقل البضاعة من الديناء 

 .لا يؤثر على العقد فالعقد يبقى باتفاق الاطراف مع مراعاة استحالة تنفيذ الالتزام الذي انقضى
جائحة كورونا كقوة قاىرة ىو استحالة تنفيذ التزامات فتنقضي  أثركان   إذالكن و  .ث
ا يمكن انقاذ العقد من الانقضاء بالاتفاق على إعادة بالإمكان تنفيذ الالتزامات الاخرى فهنو 

 الحقوق في ظل الجائحة.و تنظيم الالتزامات 
فحواىا حسن النية  ( قانون مدني عراقي144يبرر ما ذكر في الفروض الثلاث وفق الدادة ) .ج

الدادة و ( قانون مدني عراقي التي بذوز تعديل العقد بالاتفاق 1ف 135الدادة )و في تنفيذ العقد 
( قانون مدني عراقي التي تعطي للقاضي سلطة رفض فسخ العقد للإخلال 1ف – 177)

 ببنوده.
( قانون عقوبات عراقي عن نشر وباء مرض 141) : تنشأ الدسؤولية التقصيية وفق الدادةسابعاً 

 (134)و (259) و (258)الالتزامات القانونية الدفروضة وفق نصوص الدواد  كورونا لدخالفة
 .1959لسنة  111رقم  قانون العقوبات العراقي من

مسالتو حتى في ظل و للمتسبب بالعدوى  يتفق على برمل الدسؤولية التقصيية أن: يجوز ثامناً 
( 211ذلك وفق الدادة )و بنص القانون  أوتوافر السبب الاجنبي كالقوة القاىرة كجائحة كورونا 

  .من قانون العقوبات العراقي
 : المقترحبث: ثبَيبا 

Secondly: Suggestions: 
 1 فقرة إلىن يضاف ح بأ: اهمية برديد مصي العقد بتوافر القوة القاىرة كجائحة كورونا نقتً أولاً 
 أوبقائو  أوقانون مدني عراقي فحواىا)بتوافر القوة القاىرة فزوال العقد  (185)الدادة  إلى

وفق احكام القانون و القضاء و يُدده اتفاق الدتعاقدين و تعديلو استنادا لأثر الاستحالة في الالتزام 
 .(الددني العراقي
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 الدادة إلىتضاف عبارة )عدوى(  أن جائحة كورونا في الدسؤولية التقصيية نقتًح أثر: لأهمية ثانياً 
 أوضرب  أوجرح  أوليكون النص )كل فعل ضار بالنفس من قتل  قانون مدني عراقي (141)

 ...(..بالتعويضات... يلزم .عدوى
 الدادة إلىتضاف عبارة )عدوى(  أن جائحة كورونا في الدسؤولية التقصيية نقتًح أثر: لأهمية ثالثاً 

 أوفي حالة الوفاة بسبب الجرح  أوليكون النص )في حالة القتل  مدني عراقي قانون (142)
 ...(..الأشخاص... مسؤولا عن تعويض .العدوى

 أوالتجاري  أواثره في القانون الخاص )الددني و من الدراسات في لرال الوباء  رابعا: الاكثار
 .كل نواحي الحياة  إلىكورونا   أثرلاتصال  (الاحوال الشخصية أوالقانون الدولي الخاص 
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 الهــىايــش
Endnotes 

نظرية الالتزام بوجو عام  ،الوسيط في شرح القانون الددني الجديد ،د عبدالرزاق ابضد السنهوري (1)
ما و  993ص  ،(1444 ،)لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2ط ،المجلد الثاني ،مصادر الالتزام

 ،1مصادر الالتزام ج ،الدوجز في شرح القانون الددني العراقي الجديد ،بعدىا / د عبدالمجيد الحكيم
 ما بعدىا. و  353ص  ،(1952 ،)بغداد ،النشر الاىليةو شركة الطبع  ،1ط

ينفذ الالتزام عينا عليو  أناستحال على الدلتزم بالعقد  إذا) قانون مدني عراقي (158)الدادة  (1)
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو مالم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد لو فيو 

اثبت  إذانون مدني عراقي )( قا111)تأخر الدلتزم في تنفيذ التزامو( الدادة  إذاكذلك يكون الحكم و 
قوة  أوحادث فجائي  أوالضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد لو فيو كأفة سماوية  أنالشخص 

اتفاق على غي  أوخطاء الدتضرر كان غي ملزم بالضمان ما لم يوجد نص  أوفعل الغي  أوقاىرة 
 ذلك(. 

نظرية الالتزام بوجو عام  ،الجديدالوسيط في شرح القانون الددني  ،د عبدالرزاق ابضد السنهوري (2)
ما و  742ص  ،(1444 ،)لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2ط ،الأولالمجلد  ،مصادر الالتزام

 .ما بعدىاو  229ص  ،الدصدر نفسو ،بعدىا / د عبدالمجيد الحكيم

طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع  أنو( قانون مدني عراقي )على 1ف -135الدادة ) (3)
ان لم يصبح مستحيلا صار مرىقا للمدين و تنفيذ الالتزام التعاقدي  أنترتب على حدوثها و توقعها 

تنقص الالتزام  أنبحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الدوازنة بين مصلحة الطرفين 
 . قع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك(يو ذلك اقتضت العدالة  أنالحد الدعقول  إلىالدرىق 

 .132 ،131ص  ،(1997 ،)تونس ،1ط ،العقد ،النظرية العامة للالتزام ،د محمد الزين (4)
 .139 ،138ص  ،الدصدر نفسو،د محمد الزين (5)

/ القاضي لفتة ىامل  1411-14-17في  1411 -الذيأة الاستئنافية منقول  - 1478قرار  (7)
مطبعة اوفسيت  ،1ط ،1ج ،القسم الددني ،المحتار من قضاء لزمة التمييز الابرادية ،العجيلي
 .ما بعدىاو  87ص  ،(1412 ،)العراق ،الكتاب

(8) 
القسم  ،المحتار من قضاء لزمة التمييز الابرادية ،/ القاضي لفتة ىامل العجيلي 1449-9-17في  1449 -الذيأة الاستئنافية منقول  - 1444قرار

 .ما بعدىاو  151ص  ،(1411 ،)العراق ،مطبعة اوفسيت الكتاب ،1ط ،1ج ،الددني
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(9) 
-4-24تاريخ الزيارة  ،http://www.hjc.iq ،قرارات لزكمة التمييز الابرادية ،لرلس القضاء الاعلى ،1448 – 4 -5في  – 279قرار رقم 

1414 . 

مصادر  ،الوجيز في نظرية الالتزام ،د محمد طو البشي ،د عبدالباقي البكري ،د عبدالمجيد الحكيم (14)
 ما بعدىا.و  171ص  ،دون سنة طبع( ،)عراق ،مكتبة السنهوري ،1ج ،الالتزام

يتحمل الددين تبعة الحادث  أن( قانون مدني عراقي )يجوز الاتفاق على 1ف – 149الدادة ) (11)
 .القوة القاىرة(و الفجائي 

 ،(1449 ،)مصر ،مكتبة الوفاء القانونية ،1ط ،الاثباتو احكام الالتزام  ،عبدالسيد تناغود سمي  (11)
 ،دار الجامعية الجديدة للنشر ،احكام الالتزام ،النظرية العامة للالتزام ،انور سلطان ./ د.138ص 

الوجيز  ،د محمد طو البشي ،د عبدالباقي البكري ،د عبدالمجيد الحكيم / 171ص  ،(1444 ،)مصر
ما و  47ص  ،دون سنة طبع( ،)عراق ،مكتبة السنهوري ،1ج ،احكام الالتزام ،في نظرية الالتزام

 بعدىا.
..... يشمل .)... التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقدقانون مدني عراقي  (1ف – 159)الدادة  (12)

 .(....من كسب بسبب ضياع الحق عليوما فاتو و ما لحق الدائن من خسارة 

ما و  222ص  ،(1945 ،)مصر ،دار النشر للجامعات الدصرية ،نظرية العقد ،سليمان مرقس .د (13)
 أمابعدىا / العقد الدستمر التنفيذ : ىو العقد الذي يُدد الزمن فيو مقدار الالتزامات الناشئة عنو 
 .دالعقد الفوري التنفيذ : ىو العقد الذي لا يُدد الزمن فيو مقدار الالتزامات الناشئة عنو 

 .72 ،71 ص ،(1983 ،)مصر ،1ج ،الارادة الدنفردةو نظرية العقد  ،عبدالفتاح عبدالباقي
ما بعدىا / د انور و  321ص  ،مصدر سابق ،الاثباتو احكام الالتزام  ،د سمي عبدالسيد تناغو (14)

 .ما بعدىاو  347ص  ،مصدر سابق ،سلطان
الوفاء بو اصبح مستحيلا  أناثبت الددين  إذاقانون مدني عراقي )ينقضي الالتزام  (314)الدادة  (15)

 عليو لسبب اجنبي لا يد لو فيو(. 
الاثراء  -العمل غي الدشروع  -الارادة الدنفردة  -العقد  ،مصادر الالتزام ،د سمي عبدالسيد تناغو (17)

 ،منذر الفضل د / 141( ص1449 ،)مصر ،مكتبة الوفاء القانونية ،1ط ،القانون –بلا سبب 
 ،)العراق ،النشرو دار ئاراس للطباعة  ،1ط ،مصادر الالتزام ،الوسيط في شرح القانون الددني

 . 142ص  ،(1445

http://www.hjc.iq/
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لا يجوز لاحد العاقدين الرجوع و نفذ العقد كان لازما  إذاقانون مدني عراقي ) (1ف – 135)الدادة  (18)
 .بالتًاضي( أولا تعديلو الا بدقتضى نص القانون و عنو 

 .114ص  ،مصدر السابق ،د منذر الفضل (19)
 .144ص  ،مصدر سابق ،د سمي عبدالسيد تناغو (14)

بطريقة تتفق مع و قانون مدني عراقي )يجب تنفيذ العقد طبقا لدا اشتمل عليو  (1ف -144)الدادة  (11)
 .ما يوجبو حسن النية(

 .191ص  ،الدصدر نفسو ،د سمي عبدالسيد تناغو (11)
لم يوف احد العاقدين بدا  إذاقانون مدني عراقي )في العقود الدلزمة للجانبين  (1ف – 177)الدادة  (12)

كان لو مقتض   أنيطلب الفسخ مع التعويض  أنوجب عليو بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار 
كان ما لم   إذاترفض طلب الفسخ  أناجل كما يجوز لذا  إلىتنظر الددين  أنيجوز للمحكمة  أنوعلى 

 لددين قليلا بالنسبة للالتزام في بصلتو(. يوف بو ا
يبقى الشق الصحيح ما و ىي حالة كون العقد باطل في شق منو فيبطل ذلك الشق و انتقاص العقد :  (13)

برول  أمابوجود الشق الباطل  ينشؤوا العقد الا أوكلاهما لم ينشئ   أواحد الدتعاقدين  أنلم يتبين 
تتوافر فيو اركان عقد اخر فيتحول العقد اليو بدوافقة و ىي حالة كون العقد باطل و العقد : 
 .ما بعدىاو  398ص  ،مصدر سابق ،د عبدالفتاح عبدالباقي .الدتعاقدين

 .ما بعدىاو  314ص  ،مصدر سابق ،الدوجز في شرح القانون الددني الجديد ،د عبدالمجيد الحكيم (14)
على ثلاثة سنوات كل من ارتكب  ( قانون عقوبات عراقي )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد258الدادة ) (15)

 أونشأ عن الفعل موت انسان  فإذا ،عمدا فعلا من شأنو نشر مرض خطي مضر بحياة الافراد
جريمة  أوالدوت  إلىاصابتو بعاىة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة الدقررة لجريمة الضرب الدفضي 

راقي )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ( قانون عقوبات ع259العاىة الدستديمة حسب الاحوال( الدادة )
بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئو في انتشار مرض خطي مضر بحياة  أوعلى سنة 

اصابتو بعاىة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة الدقررة  أونشأ عن الفعل موت انسان  فإذا ،الافراد
(من قانون العقوبات العراقي 134ل( الدادة)جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوا أولجريمة القتل خطأ 

بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف  أو)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر 
شبو رسمية  أوىيئة رسمية  أومن لرالس بلدية  أومكلف بخدمة عامة  أوالاوامر الصادرة من موظف 
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لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات الدذكورة الصادرة ضمن تلك  أوضمن سلطاتهم القانونية 
 ذلك دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون(.و السلطات 

يعلن  أنمن يخولو  أو: يجوز لوزير الصحة أولاً )1981لسنة  89قانون الصحة العامة رقم  35الدادة  (17)
ة بأحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية العالدية أي جزء مناه منطقة موبؤ  أوببيان يصدره اية مدينة 

لذا في و : للسلطات الصحية في ىذه الحالة ابزاذ بصيع الاجراءات الكفيلة بدنع انتشار الدرض ثانياً 
 -الخروج منها ب أوالدخول اليها و تنقل الدواطنين داخل الدنطقة الدوبؤة  تقييد حركة -سبيل ذلك أ

أي لزل عام و الحمامات و الفنادق و الدطاعم و الدلاىي و الدقاىي و غلق المحلات العامة كدور السينما 
دوائر الدولة و الدشاريع و الدعامل و كذلك الدؤسسات التعليمية و الرقابة الصحية و اخر خاضع للإجازة 

نقلها و الثلج و الدرطبات و وبات الدشر و منع بيع الاغذية  -الخاص جو الدختلط و القطاع الاشتًاكي و 
: لوزير ثالثاً البضائع و نقل الحيوانات و مراقبة و عزل  -اتلاف الدلوث منها دو اخرى  إلىمن منطقة 

الصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث و الصحة تكليف أي من ذوي الدهن الطبية 
  .(الحالات.و وادث للمدد التي تتطلبها تلك الحو في حالات الطوارئ و الاوبئة 

الجنائية في الفقو الاسلامي دراسة و احكام الدسؤولية الددنية  ،نظرية الضمان ،د وىبة الزحيلي (18)
الفعل  ،/ مصطفى ابضد الزرقا 14 ،13ص  ،(1998 ،)سورية ،دار الفكر الدعاصر ،9ط ،مقارنة

  79و 78ص  ،(1988 ،)لبنان ،التوزيعو النشر و دار القلم للطباعة  ،1ط ،الضمان فيوو الضار 
النشر و شركة التايمس للطبع  ،1ج ،الضرر ،الدبسوط في الدسؤولية الددنية ،د حسن علي الذنون (19)

 .244و ص 145 ،144ص و  51ص  ،(1991 ،)بغداد ،الدساهمة

أي نوع  أوضرب  أوجرح  أوقانون مدني عراقي )كل فعل ضار بالنفس من قتل  (141)الدادة  (24)
قانون مدني عراقي )في  (142)اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر(. الدادة 

أي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا  أوحالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح 
 الدادة الوفاة(.و حرموا من الاعالة بسبب القتل و الذين كان يعيلهم الدصاب  الأشخاصعن تعويض 

قانون مدني عراقي )كل تعد يصيب الغي باي ضرر اخر غي ما ذكر في الدواد السابقة  (143)
 يستوجب التعويض(.

ما بعدىا / د و  379ص  ،مصدر سابق ،الدوجز في شرح القانون الددني الجديد ،د عبدالمجيد الحكيم (21)
 .241ص و  171ص  ،الدصدر نفسو ،حسن علي الذنون
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( قانون مدني عراقي )تقدر المحكمة التعويض في بصيع الاحوال بقدر ما لحق 1ف – 147)الدادة  (21)
يكون ىذا نتيجة طبيعة للعمل غي  أنما فاتو من كسب بشرط و الدتضرر من ضرر 

يشمل الضمان  أنيجوز و يدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان و ()1)ف(الدشروع
 على الاجر(. 

 .ما بعدىاو  111ص  ،در نفسوالدص ،د حسن علي الذنون (22)
قانون مدني عراقي )يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على  (1ف -144)الدادة  (23)

في اعتباره الدالي  أوفي مركزه الاجتماعي  أوفي سمعتو  أوفي شرفو  أوفي عرضو  أوالغي في حريتو 
الاقارب من الاسرة و يقضي بالتعويض للأزواج  أنيجوز و ()1يجعل الدتعدي مسؤولا عن التعويض()ف

 إلىلا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي و ()2عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت الدصاب()ف
 حكم نهائي(.  أوبرددت قيمتو بدقتضى اتفاق  إذاالغي الا 

مصادر  ،لتزامالوجيز في نظرية الا ،د محمد طو البشي ،د عبدالباقي البكري ،د عبدالمجيد الحكيم (24)
 .ما بعدىاو  129ص  ،مصدر سابق ،1ج ،الالتزام

الدختار من قضاء  ،/ القاضي لفتة ىامل 1411-8-4في  ىيئة استئنافية منقول –1719قرار رقم  (25)
 .ما بعدىاو  83ص  ،مصدر سابق ،1ج ،القسم الددني ،لزكمة التمييز

د ما بعدىا / و  331ص  ،مصدر سابق ،الدوجز في شرح القانون الددني الجديد ،د عبدالمجيد الحكيم (27)
 .97ص  ،مصدر سابق،/ مصطفى ابضد الزرقا 13،14ص  ،مصدر سابق ،وىبة الزحيلي

( قانون مدني عراقي )يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يُدثو 1ف – 118)الدادة  (28)
قام بواجب الرقابة  أنواثبت  إذايتخلص من الدسؤولية  أنالجد  أويستطيع الاب و ()1الصغي()ف

 ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب(.و 
مصادر  ،الوجيز في نظرية الالتزام ،د محمد طو البشي ،د عبدالباقي البكري ،د عبدالمجيد الحكيم (29)

 .ما بعدىاو  141ص  ،مصدر سابق ،1ج ،الالتزام
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Abstract 

 

It is known that the Corona pandemic, which afflicted many 

countries of the world, has a great impact on legal life by virtue of its 

restriction of the movement of people and the shortage in the 

production of goods. This was reflected, as a logical result, on the 

contractual life of the different types of contracts concluded 

(transportation, sale, rent, contracting). Since there is no special text 

or sober studies that determine the nature of the Corona pandemic 

and its effects on contractual and tort responsibilities, it is 

superfluous to say that our research in the framework of determining 

the nature of the pandemic is moving towards bringing it closer to 

force majeure as a foreign cause or from the exceptional accident 

through the theory of emergency conditions. 
Force majeure is an accident that cannot be foreseen and 

cannot be paid, and it is considered a foreign cause that pays civil 

liability. It is unexpected and cannot be paid, as it is a force majeure 

and a foreign reason that pays civil responsibility, both nodal and 

tort. 
As for the exceptional incident, it is unexpected and general for 

all people and the country, but it is not impossible to prevent it and 

makes the implementation of the obligation cumbersome, and the 

fatigue is determined objectively by the trial court judge. 
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